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  خلاصة وافية  -ثانياً  
   

  بوركينا فاسو
   

مة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لبوركينا فاسو في سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ   -١  
    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

 ٢٠٠٣كانون الأول/ديســمبر  ١٠وقَّعت بوركينا فاســو على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد في 
 . ٢٠٠٦تشرين الأول/أكتوبر  ١٠وصدَّقت عليها في 

 دولة ورئيس السلطة التنفيذية كماونظام دولة بوركينا فاسو جمهوري. ورئيس الجمهورية هو رئيس ال
ــــتور. ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. أنه يرأس مجلس الوزراء بموجب ا ــــروط التي يحددها الدس لش

  القضائية. وتتولى الجمعية الوطنية السلطة التشريعية. وتمارس السلطةَ القضائية المحاكمُ والهيئاتُ
وتعمل بوركينا فاســـو بنظام القانون المدني المســـتند إلى الدســـتور الذي يمثل القانون الأسمى للبلد. 

ق عليها والمنشـــــورة على النحو الواجب أن تطبَّقَ مباشـــــرة دَّهدات والاتفاقات المصـــــويجوز للمعا
  من الدستور).  ١٥١شريطة أن تكون كافية في حد ذاتها (المادة 

وقد اســتعرِضــت بوركينا فاســو خلال الدورة الأولى من آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة 
  ).CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28لمكافحة الفساد (

وتتمثل الصــكوك الوطنية الرئيســية المتعلقة بتنفيذ الفصــلين الثاني والخامس من الاتفاقية في الدســتور 
المعني بمنع الفســاد ومكافحته في بوركينا فاســو (يشــار إليه فيما يلي  CNT/2015-004والقانون رقم 

تمويل المتعلق بمكافحة غســــــل الأموال و AN/2016-016"بقانون مكافحة الفســــــاد") والقانون رقم 
يشــار إليه فيما يلي "بقانون غســل الأموال وتمويل الإرهاب")، الذي الإرهاب في بوركينا فاســو (

  اعتمد استناداً إلى القانون الموحَّد للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
 ٢١المؤرَّخ  ٧-٦٨نائية (المرسوم رقم النصوص الأخرى ذات الصلة فهي قانون الإجراءات الجأمَّا 

المتعلق بوضـــع قانون الإجراءات الجنائية) وقانون الإجراءات المدنية (القانون  ١٩٦٨شـــباط/فبراير 
  بشأن قانون الإجراءات المدنية).  ١٩٩٩أيار/مايو  ١٨المؤرَّخ  AN/99-22رقم 

لمراقبة شــؤون الدولة ومكافحة الفســاد والمؤســســة الرئيســية المعنية بمكافحة الفســاد هي الهيئة العليا 
 ٢٤(القانون الأســـاســـي)، المؤرَّخ  CNT/2015-082(الهيئة العليا). وينظم القانون الأســـاســـي رقم 

  ، صلاحيات الهيئة العليا وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
    

      الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  
    تنفيذ المواد قيد الاستعراضملاحظات على   -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 
 )٦و ٥  (المادتان

 ت، وضعت بوركينا فاسو سياسة وطنية لمكافحة الفساد مصحوبة بخطة عمل، واعتمد٢٠١٣في عام 
شرين الأول/أكتوبر  ٣، المؤرَّخ PRES/PM/859-2013بموجب المرسوم رقم  كلتاهما . وكُلِّفت ٢٠١٣ت

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28
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الهيئة العليا والمجلس الاستشاري، الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني، بإعداد تلك السياسة وتنفيذها 
 من القانون الأساسي).  ٢وتقييمها (المادة 

سيما في المدارس  والأوساط القانونية، كجزء وقد نظَّمت الهيئة العليا عدداً من حملات التوعية، لا 
) من القانون الأساسي). ومع ذلك، لوحظ عدم وجود اتساق في العنصر ٢( ٨من ولايتها (المادة 
  المتعلق بمنع الفساد.

ــــــتعراض الصــــــكوك القانونية والتدابير الإدارية التي تتصــــــل  ويمكن للهيئة العليا أن توصــــــي باس
  الفساد.  بمكافحة

قب المالي العام للدولة الذي يعيَّن من خلال إجراءات توظيف تنافسية (المادة ويرأس الهيئة العليا المرا
سوم  ١٤ سنوات. ولم يُعتمد مر سي) لفترة ولاية غير قابلة للتجديد مدتها خمس  من القانون الأسا

يحدد شروط التوظيف بعد ولم يُعيَّن أعضاء المجلس الاستشاري بعد. وأعضاء الهيئة العليا مستقلون 
  من القانون الأساسي). ٥١دارات والدوائر والهيئات التي يرصدونها (المادة عن الإ

عن  رئيس بوركينا فاســو تقريراً عامًّا ســنويًّا م المراقب المالي العام للدولة إلى، يقد٢٠٠٨ِّومنذ عام 
من  ١٨أنشــطة الهيئة العليا مع إرســال نســخة منه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية (المادة 

شارك  القانون الأساسي). وتخضع التوصيات الناتجة عنه لمتابعة الهيئة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، ت
  الهيئة العليا، بناء على طلبها، في استعراضات تجريها منظمات نظيرة في بلدان أخرى في المنطقة.

ساد، صكوك الإقليمية والدولية لمكافحة الف سو طرف في عدد من ال بما في ذلك اتفاقية  وبوركينا فا
الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفســـــاد والتوجيهات ذات الصـــــلة للاتحاد الاقتصـــــادي والنقدي 

  أفريقيا. لغرب
في منع الفســاد، مثل مفتشــية الخدمات التقنية؛ والوحدة الوطنية  وتســهم مؤســســات أخرى أيضــاً

والهيئة الوطنية لمكافحة الغش؛ واللجنة  لتجهيز المعلومات المالية؛ والفرقة الوطنية لمكافحة الغش؛
الوطنية للأخلاقيات؛ وهيئة تنظيم الاشـــــتراء العمومي. وتكفل الهيئة العليا التنســـــيق فيما بين تلك 

) من القانون الأســــاســــي)، بما في ذلك من خلال الإطار ٩( ٩) و١٠( ٨المؤســــســــات (المادتان 
  التشاوري لمكافحة الفساد.

ؤسسات، تشارك وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجال وبالإضافة إلى تلك الم
  مكافحة الفساد والعاملة في مجال الحكم الرشيد في الأنشطة الوقائية.

ــــــبة في المائة من الميزانية الوطنية، بحيث تكفل  ٠,١ وتحدَّد ميزانية الهيئة العليا بموجب القانون بنس
من القانون الأســـاســـي). غير أنه في الممارســـة العملية،  ٥٩كافي (المادة اســـتقلالية الهيئة وتمويلها ال

  يؤدي التفسير الضيق لأحكام الميزانية إلى عدم كفاية الاعتمادات المرصودة فيها.
 ٦من المادة  ٣وقد أبلغت بوركينا فاســـو الأمين العام بشـــأن الســـلطة المعينة عملاً بأحكام الفقرة 

  الاتفاقية. من
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العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي القطاع 
  )١١و ٨و ٧لنيابة العامة (المواد وأجهزة ا

المتعلق بنظام  CNT/2015-081يخضـــع توظيف الموظفين العموميين وترقيتهم وتقاعدهم للقانون رقم 
ية). ويتم  لمدن عام (قانون الخدمة ا ية ال لمدن ية من خلال إجراءات الخدمة ا لمدن بالخدمة ا الالتحاق 

ــــــية (المادة  ــــــر ١٨توظيف تنافس )، وتوكلُ إدارته ومراقبته إلى هيئة التوظيف العامة للدولة. وتُنش
الشـــواغر في الموقع الشـــبكي للهيئة. وتتم الترقية إلى منصـــب أو رتبة أعلى من خلال امتحان مهني 

 ). ١٠٢و ٢١(المادتان 

قاضــــــي  لمادة والحق في ت مة، مكرس في ا قا بدل الإ تب و لك المر بما في ذ قانون  ٣٦الأجر،  من 
  المدنية.  الخدمة

ويُشترط الحصول على تدريب متخصص يتضمن نميطة بشأن الأخلاقيات للعمل في بعض الهيئات 
العامة، مثل الجهاز القضـــــائي وهيئة كتبة المحاكم. وبالإضـــــافة إلى ذلك، نظمت الهيئة العليا عدة 

  ت تدريبية وحملات توعية لمختلف الوزارات والمدارس وغيرها من الهيئات.دورا
ـــبباً ـــيئة س ـــروط الأهلية للانتخاب للمناصـــب. وتعتبر الممارســـات الس  ويحدد القانون الانتخابي ش

شار في البلدية (المادة  ساد ٢٤٢للاستبعاد من الانتخاب لمنصب مست ). والإدانة بارتكاب جريمة ف
  من قانون مكافحة الفساد. ٨٢للاستبعاد بموجب المادة  باًسب قد تشكل أيضاً

ل ميزانية الدولة الترشـــيحات لانتخاب شـــاغلي المناصـــب العمومية والأحزاب الســـياســـية. وتُموِّ
  من القانون رقم ١٣و ١٠و ٢ويخضــــــع ذلك التمويل لرقابة ديوان مراجعي الحســــــابات (المواد 

  السياسية). ولا ينظِّم هذا القانون التمويل الخاص. بشأن تمويل الأحزاب والمجموعات 008-2009
ضارب المصالح في المادة   ٥٠و ٢من قانون مكافحة الفساد والمادتين  ٦وترد القواعد المتعلقة بمنع ت

  من قانون الاشتراء العمومي.
مة من قانون الخد ٤٠أنشــــــطة مدرَّة للربح (المادة أيِّ الخدمة المدنية من ممارســــــة  ويُمنَع موظفو

المدنية). ويلزم بعض كبار المســــؤولين والشــــخصــــيات الهامة الأخرى تقديم إعلانات منتظمة عن 
  من قانون مكافحة الفساد). ٧المصالح (المادة 

من قانون مكافحة الفساد أرباب العمل على أن يأخذوا بعين الاعتبار مبادئ التراهة  ٤وتُلزم المادة 
ـــــؤولية في إدارة الحيا ـــــي للجهاز  ١٤٨ة الوظيفية. وتنص المادة والأمانة والمس ـــــاس من النظام الأس

  القضائي على تقليد القضاة الذين يتحلون بالتراهة أوسمة.
) يوكل ٥لقواعد السلوك (المادة  تويقتضي قانون مكافحة الفساد أن تعتمدَ المؤسسات العامة مدونا

الهيئات لم تعتمد بعد مدونات لقواعد بعض  نَّ). بيد أ٤١رصــــــدها وتقييمها إلى الهيئة العليا (المادة 
الســــلوك. وتكفلُ إدارات الموارد البشــــرية من مختلف المؤســــســــات العامة الامتثال للقواعد الواردة في 

  من قانون الخدمة المدنية). ١٥٣المدونات، وتطبِّق تدابير تأديبية في حال انتهاك تلك القواعد (المادة 
واعد الســـلوك اســـتناداً إلى الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ وقد وضـــعت بوركينا فاســـو مدوناتها لق

  الخدمة العامة والإدارة.
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ــــــاد (المادة  ــــــاد على اعتبار عدم الإبلاغ عن أفعال الفس ) وأعمال ٧٩وينص قانون مكافحة الفس
جرائمَ جنائية. وقد أُنشــــــئت في بعض  )٧٧العنف الموجهة ضــــــد المبلغين عن المخالفات (المادة 

كومية المعرضـــة للفســـاد، خطوط مســـاعدة هاتفية ووضـــعت داخلها صـــناديق بريدية الإدارات الح
للإبلاغ عن أعمال الفســـاد، بما في ذلك إبلاغ إدارات خارجية. ويتضـــمن مشـــروع قانون بشـــأن 

تهدف  أســاليب التحري الخاصــة، الذي كان في طور الاعتماد أثناء إجراء الزيارة القُطرية، أحكاماً
  عن هوية المبلغين عن المخالفات. شفإلى ضمان عدم الك

ولا تقتضــي بوركينا فاســو ســوى من المســؤولين الرفيعي المســتوى وكبار المســؤولين المذكورين في 
من قانون مكافحة الفســــــاد تقديمَ إعلان عن موجوداتهم ومصــــــالحهم. ويُعاقب على  ١٣المادة 

  من القانون). ٣٠و ٢٩التصريحات الكاذبة وعدم تقديم ذلك الإعلان (المادتان 
من  ٣٢ويُلزم جميع الموظفين العموميين بتقديم إعلان بشأن الهدايا والهبات وغيرها من المزايا (المادة 
ــــــاد). ويعاقب على قبول الهدايا بقيمة تتجاوز العتبة التنظيمية (المادة  من  ٣٣قانون مكافحة الفس

لها  إلى الدولة وإجراء الهيئة العليا جرداًذلك القانون). وينبغي تسليم الأصناف المدرجة في الإعلان 
  قد بدأ بالعمل بعد. طريةمن القانون). ولكن هذا النظام لم يكن وقت إجراء الزيارة القُ ٣٢(المادة 

وفي بوركينا فاســـو، يشـــكل القضـــاة والمدعون العامون هيئة واحدة. واســـتقلالية القضـــاء مكفولة 
  من الدستور.  ١٢٩بموجب المادة 

من النظام الأساسي للجهاز القضائي. ويخضع  ٦ز عزل القضاة من وظائفهم بموجب المادة ولا يجو
  من هذا النظام الأساسي. ٨المدَّعون العامون لسلطة وزير العدل بموجب المادة 

ولتولي منصـــــب داخل الجهاز القضـــــائي، على القضـــــاة والمدعين العامين المتدربين اجتياز امتحان 
من النظام  ١١كمال دورة تدريبية في معهد التدريب القضــــــائي (المادة تنافســــــي للقبول، واســــــت

  الأساسي للجهاز القضائي).
(عام  ويوجد لدى بوركينا فاسو مدونة قواعد سلوك لأعضاء الجهاز القضائي، وقد نُقِّحت مؤخراً

)، وهي تنطبق على كل من القضـــــاة والمدعين العامين. ويتعارض أداء واجبات عضـــــو في ٢٠١٧
من النظام  ١٠٦دور آخر مهني أو مأجور، تجاري أو غير ذلك (المادة أيِّ الجهاز القضائي مع أداء 

من  ١٣٦الأســـاســـي للجهاز القضـــائي). ولا يمس فرض تدابير تأديبية بالمســـؤولية الجنائية (المادة 
ضائية أن يقدموا طلباً  ضعين لإجراءات ق ضائي). وبإمكان الأفراد الخا سي للجهاز الق النظام الأسا

بشــأن  2015-049من القانون رقم  ٣٣إلى المجلس التأديبي بشــأن ســلوك مســؤول قضــائي (المادة 
  تنظيم مجلس القضاء الأعلى وتكوينه وصلاحياته وعمله).

    
 )٩الأموال العمومية (المادة الاشتراء العمومي وإدارة 

بشأن اللوائح  AN/2016-039القانون رقم  تعد إجراءات الاشتراء العمومي مركزية ويحكمها أساساً
بشــأن إجراءات منح عقود الاشــتراء  049-2017العامة التي تحكم الاشــتراء العمومي والمرســوم رقم 

 الخدمات العامة. العمومي وأدائها وتنظيمها، والاستعانة بمصادر خارجية في

من القانون رقم  ٨وتكرِّس بوركينا فاســــو مبدأ الفصــــل بين مهام الإدارة والرقابة والتنظيم (المادة 
039-2016/AN .(  
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وتُمنح عقود الأشــغال وتوريد الســلع والخدمات والخدمات العامة المعهود بها إلى مصــادر خارجية 
). 049-2017من المرســوم رقم  ٥٣و ٥٢(المادتان إلى مقدِّم أدنى عطاء بعد إجراء مناقصــة مفتوحة 

من نفس المرســـــوم)  ٧٣وفي حالات اســـــتثنائية، تســـــتخدم إجراءات المناقصـــــة المحدودة (المادة 
  من نفس المرسوم).  ٧٥و ٧٤التعاقد المباشر (المادتان  أو

نســـبة للعقود وتشـــكل الدعوة الى المشـــاركة في مناقصـــة مســـبوقة بإبداء الاهتمام القاعدة المتبعة بال
  من ذلك المرسوم). ٦٥و ٥٢المتعلقة بتوفير الخدمات الفكرية (المادتان 

لطبيعة الخدمة ونوع الســـلطة المتعاقدة  وتحدد قيم العتبة المتعلقة بمنح عقود الاشـــتراء العمومي وفقاً
ح ). وتشــكل طلبات عروض الأســعار، التي اســتحدثتها اللوائ049-2017من المرســوم رقم  ٦(المادة 

من نفس  ٧١الجديدة كإجراءات اشــتراء، شــكلاً مبســطاً للدعوة إلى المشــاركة في مناقصــة (المادة 
  من ذلك المرسوم. ٧٥المرسوم). والإجراءات الاستثنائية مبينة في المادة 

صة، وفقاً صة إلزامي، تحت طائلة بطلان المناق شاركة في مناق شر الدعوات إلى الم من  ٢١للمادة  ون
. وتنشــر الدعوات في جريدة المشــتريات الحكومية على الموقع الشــبكي AN/2016-039 القانون رقم

الاتحاد الاقتصـــادي والنقدي للهيئة المســـؤولة عن المراقبة المســـبقة، وعند الاقتضـــاء، في منشـــورات 
  ). 049-2017من المرسوم رقم  ٥١فريقيا (المادة لغرب أ

ـــلطة المت ـــو من الس ـــريعات بوركينا فاس ـــروط العقد قبل وتقتضـــي تش دعوة إلى أيِّ عاقدة تحديد ش
). والجلســة التي تُفتح فيها العطاءات 049-2017من المرســوم رقم  ٤٨المشــاركة في مناقصــة (المادة 

  من نفس المرسوم). ٩٧عامة (المادة 
رفع طلب إعادة نظر أولي إلى  AN/2016-039القانون رقم  وفيما يتعلق بتســــــوية المنازعات، يجيز

). وفي غياب تسوية، بوسع ٣٩) أو مباشرة إلى هيئة غير قضائية (المادة ٣٨السلطة المتعاقدة (المادة 
الطرف الذي كان أول من اســتهل الإجراء عرض المســألة أمام المحكمة الإدارية المختصــة أو هيئة 

  ).٤٥المحكمة الإدارية (المادة ). ويجوز تقديم استئناف ضد قرارات ٤٣تحكيم (المادة 
قانون رقم  لذين لهم  AN/2016-039ويحظر ال ــــــتراء العمومي ا عاملين المســــــؤولين عن الاش على ال

مصـلحة من شـأنها أن تخل بالشـفافية المشـاركة في الإجراءات المتعلقة بمنح عقود الاشـتراء العمومي 
الذي يضــــع  1260-2015ســــوم رقم ). وعلاوة على ذلك، اعتمدت بوركينا فاســــو المر٤٨(المادة 

مسؤول، بغض أيِّ مدونة للأخلاقيات والسلوك في مجال المشتريات الحكومية، وهو ما يتطلب من 
  ). ٥٤النظر عن منصبه في التسلسل الهرمي، تقديم إعلان مصالح (المادة 

ني/نوفمبر تشــــــرين الثا ٦المؤرَّخ  ،CNT/2015-073ويحكم اعتماد الميزانية القانون الأســــــاســــــي رقم 
، المتعلق بقانون المالية. ويعد وزير المالية مشــــاريع القوانين لكي يعتمدها مجلس الوزراء (المادة ٢٠١٥
من نفس القانون).  ٦٠من ذلك القانون). وتقدم بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية لاعتمادها (المادة  ٥٨

نفيذ الأحكام الانتقالية للميزانية مســــــألة ملحة. ويجري تأيِّ وقد يصــــــدر قانون معدَّل للردِّ على 
  القانون). من نفس ١١٥(المادة  ٢٠١٩ا، وينبغي أن تُستكمل العملية بحلول عام البرنامجية تدريجيًّ
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-073من القانون الأساسي رقم  ٩٤وتضمن لجنة الشؤون المالية التنفيذ السليم للقوانين المالية (المادة 

سو القانون رقم 2015 شفافية  AN/2013-008). كما اعتمدت بوركينا فا الذي يضع مدونة لقواعد ال
  ). ٣٦في إدارة الأموال العمومية، والذي ينص على النشر المنتظم للتقارير بشأن تنفيذ الميزانية (المادة 

ل المراقبة الإدارية المراقبة وتخضع العمليات المالية للدولة للمراقبة الإدارية والقضائية والبرلمانية. وتشم
). ويجوز CNT/2015-073من القانون الأســـــاســـــي رقم  ٨٢الداخلية والمصـــــاحبة واللاحقة (المادة 

تحقيقات لازمة من أجل الحصـــول على أيِّ للبرلمان أن يطلب من ديوان مراجعي الحســـابات إجراء 
  من القانون).  ٩٥معلومات (المادة 

ون الموحد بشــأن تنظيم وتنســيق المشــاريع المحاســبية لمنظمة مواءمة وبوركينا فاســو طرف في القان
  قوانين الأعمال في أفريقيا، كما أنها تستخدم نظام المحاسبة الذي وضعته تلك المنظمة. 

 601-2016من المرســوم رقم  ٣ويقوم النظام المحاســبي العام للدولة على أســاس تلك المعايير (المادة 
  لمحاسبة الدولة).  بشأن الإطار المفاهيمي

الأحكام الخاصة بالمسؤولية  2015-073من القانون الأساسي رقم  ١١٤إلى  ١٠١وتحدد المواد من 
  فيما يتعلق بتنفيذ الميزانيات العامة.

    
 )١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان 

إلى ذلك، اعتمدت  من الدســتور. وبالإضــافة ٨الحق في الحصــول على المعلومات مكرس في المادة 
بشـــــأن الحق في الحصـــــول على المعلومات العامة والوثائق  2015-051بوركينا فاســـــو القانون رقم 

 ). ٣الإدارية لجميع الهيئات العامة (المادة 

تكون من نفس القانون على إنشاء سلطة وطنية للحصول على المعلومات العامة،  ٥٢وتنص المادة 
ـــؤولة عن تيســـير ورصـــد تنفيذ  عندما  هذه الهيئة لم تكن قد أنشـــئت بعدُ هذا القانون. بيد أنَّمس

  طرية.القُ  الزيارة جرت
من القانون)، وقد  ٧٦رفض لإتاحة الحصــــــول على المعلومات (المادة أيِّ ويجب إعطاء أســــــباب 

  من القانون). ٨٢إلى  ٧٢يخضع الرفض لسبل الانتصاف الإدارية والقضائية (المواد من 
ــــم الحكومة يكفل نشــــر المعلومات على الجمهور من خلال  ، فإنَّوعلاوة على ذلك المتحدث باس

  وزارة. ٢٧المواقع الشبكية التي تخص 
ـــتور. ويجوز تكوين الجمعيات بحرية  ٢١وحرية تكوين الجمعيات مكفولة بمقتضـــى المادة  من الدس

 لى ذلك، فإنَّ من قانون حرية تكوين الجمعيات). وعلاوة ع ٤ودون إذن إداري مســــــبق (المادة 
  المجتمع المدني يشارك في اتخاذ القرارات في سياق المشاورة السنوية والحوار مع الحكومة.

ــتشــاري للهيئة العليا (المادة  من القانون  ٣٤ويشــارك ممثلو المجتمع المدني في عضــوية المجلس الاس
  العمومي. ) وفي عضوية المجلس التنظيمي لهيئة تنظيم الاشتراء2015-082الأساسي رقم 

ويقتضي قانون مكافحة الفساد من المؤسسات العامة نشر معلومات بشأن تنظيم وتسيير عمليات 
  ). ٣٤صنع القرار في الإدارة العامة (المادة 
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وقد نظَّمت الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد عدة أحداث بشأن منع الفساد ومكافحته، بما في ذلك 
ضاًبالتعاون مع الهيئة العليا. وقد ق سو،  امت أي شر تقارير منتظمة عن حالة الفساد في بوركينا فا بن

  بما في ذلك رسم خرائط المناطق المعرضة لخطر الفساد.
 ٤٦وتتلقى الهيئة العليا شكاوى وبلاغات مجهولة المصدر بشأن حالات الفساد المشتبه فيها (المادة 

  ).2015-082من القانون الأساسي رقم 
    

 )١٢(المادة القطاع الخاص 

 يشـــارك ممثلو القطاع الخاص في عضـــوية المجلس الاســـتشـــاري للهيئة العليا. وفيما يتعلق بالتعاون بين
قانون والقطاع الخاص، فإنَّ ية ســــــلطات إنفاذ ال لمال ية لتجهيز المعلومات ا  التعاون مع الوحدة الوطن

 الإرهاب). الأموال وتمويلمن قانون مكافحة غسل  ٢٤و ١٤و ١٢و ٥فحسب منصوص عليه (المواد 

  ولم تتخذ بوركينا فاسو ما يكفي من تدابير للحفاظ على التراهة داخل كيانات القطاع الخاص.
للائتمانيات التجارية والممتلكات الشــــخصــــية يمكن  وطنيًّا ركينا فاســــو ســــجلاًّأنشــــأت بو وقد

بشــأن إنشــاء الســجل الوطني  484-2006من المرســوم رقم  ١٢(المادة  للجمهور الاطلاع عليه مجاناً
  للائتمانيات التجارية والممتلكات الشخصية ومهامه وتنظيمه وعملياته).

ولم تتخذ بوركينا فاســو تدابير لمنع إســاءة اســتخدام الإجراءات التي تنظم نشــاط كيانات القطاع 
مهنية في الخاص، ولم تتخذ تدابير لفرض قيود على ممارســة الموظفين العموميين الســابقين لأنشــطة 

  القطاع الخاص.
عال الواردة في الفقرة  تدابير لحظر الأف ــــــو  فاس نا  لمادة  ٣ولم تتخذ بوركي ية  ١٢من ا فاق من الات

  للاتفاقية. من الأفعال المجرَّمة وفقاً والمنفذة بغرض ارتكاب أيٍّ
    

 )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة 

 لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا، وهو بوركينا فاسو عضو في فريق العمل الحكومي الدولي
ــذ  ــدى تنفي ــد جرى تقييم م ــة. وق ــالي ــالإجراءات الم ــة ب ــة العمــل المعني ــة لفرق ــاثل ــة مم ــة إقليمي هيئ

ــــو  بوركينا ، بوصــــفها عضــــواً في ذلك الفريق، للتوصــــيات الصــــادرة عن فرقة العمل المعنية فاس
. وصــدر تقرير المتابعة الســادس والأخير في ٢٠٠٩بالإجراءات المالية في تقرير تقييم متبادل في عام 

ية عضــــــو في مجموعة إيغمونت لوحدات ٢٠١٥عام  لمال ية لتجهيز المعلومات ا . والوحدة الوطن
ضا٢٠١٣ًالاستخبارات المالية منذ عام  شبكة وحدات الاستخبارات المالية في  ، وهي أي عضو في 

 الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة 

يتوافق هو ويتناول قانون مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب جميع جوانب غســـل الأموال، و
تماماً من حيث المبدأ مع المعايير الدولية لمكافحة غســــــل الأموال، بما في ذلك معايير فريق العمل 

أفريقيا والاتحاد الاقتصــــــادي والنقدي لغرب الحكومي الدولي لمكافحة غســــــل الأموال في غرب 
أفريقيا. وينصُّ هذا القانون على اتباع نهج قائم على المخاطر، وتنفيذ ثلاثة مســــــتويات من العناية 
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ط وقياســــي ومعزَّز). وتقييم المخاطر الوطنية منصــــوص عليه في المادة  من هذا  ١٠الواجبة (مبســــَّ
  ولكنه لم يكن قد اكتمل بعد. ياًكان هذا التقييم جار طرية،الزيارة القُ وعند إجراءالقانون. 

جريمة، حتى إذا ارتكبت في إقليم  أيَّ فإنَّ ) من هذا القانون،٣٣("تعاريف") ( ١وبموجب المادة 
  تشكل جريمة أصلية لغسل الأموال.  يمكن أندولة أخرى، 
ســـلطات الرقابة هي الســـلطات الوطنية أو المحلية للاتحاد النقدي لغرب  نَّ) على أ٧( ١وتنص المادة 

ــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا المخولة، بموجب  قانون أو لائحة تنظيمية، أيِّ أفريقيا والاتحاد الاقتص
من القانون. وترد الكيانات  ٦و ٥لرصــد الأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين المشــار إليهم في المادتين 

من القانون.  ٦و ٥للالتزامات المتعلقة بمكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب في المادتين  الخاضـــعة
وتتضمن قائمة تلك الكيانات المؤسسات المالية؛ ومؤسسات القمار؛ والأشخاص الذين ينظِّمون بيع 

ن بالســـلع، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة؛ وأعضـــاء المهن القانونية؛ والأشـــخاص الآخرين المتاجري
بمبلغ خمســـــة ملايين فرنك من فرنكات  عندما تشـــــتمل هذه التجارة على مدفوعات مســـــددة نقداً

  وما يليها من القانون. ٨٦الجماعة المالية الأفريقية أو أكثر. وترد التزامات سلطات الرقابة في المواد 
)) منصوص عليه في ١٢( ١ادة والتحقق من هوية الزبائن والمالكين المنتفعين (على النحو المحدد في الم

شــــــرط التحقق المنهجي من  ١٨من المادة  ١تحدد الفقرة ومن القانون.  ٣١إلى  ٢٦ومن  ١٨المواد 
إلى  ٥٠هوية الزبون، وعند الاقتضــــــاء، المالك المنتفع قبل الدخول في علاقة تجارية. وتنص المواد من 

الات، كما هو الحال في ســــــياق علاقات على تعزيز الحيطة الواجبة تجاه الزبون في بعض الح ٥٥
المراســلة المصــرفية عبر الحدود وفيما يخص كبار المســؤولين والمقربين منهم. وعلى النقيض من ذلك، 

التزامات تبســــــيط الحيطة الواجبة تجاه الزبون للحالات القليلة المخاطر.  ٤٩إلى  ٤٦تحدد المواد من 
  التجارية. حيطة الواجبة تجاه الزبون فيما يتعلق بالعلاقاتشرط الممارسة المستمرة لل ١٩وتحدد المادة 

وقد أنشأت بوركينا فاسو وحدة للاستخبارات المالية، وهي معروفة باسم الوحدة الوطنية لتجهيز 
ــة ( ــالي ). ويتمثَّــل الأســــــــاس القــانوني لهــذه الوحــدة، وهي من وحــدات CENTIFالمعلومــات الم

داري تحت ســلطة وزير الشــؤون الاقتصــادية والمالية، في قانون الاســتخبارات المالية ذات الطابع الإ
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمتَّع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري، والاستقلالية 

  فيما يتعلق بجميع المسائل ضمن ولايتها القضائية. 
لتعامل مع مراسلين داخل جهازي وفيما يتعلق بالتعاون على الصعيد الوطني، قد تلجأ الوحدة إلى ا

 ٧٤من القانون). وبالإضــافة إلى ذلك، تتناول المادتان  ٦٣الشــرطة والدرك وأجهزة أخرى (المادة 
مســــائل التعاون داخل  ٧٧و ٧٦من القانون التعاون على الصــــعيد الوطني. وتتناول المادتان  ٧٥و

  مسائل التعاون الدولي. ٧٨تناول المادة مجتمع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، في حين ت
من القانون على تدابير الإعلان عن حركة النقود والصــــكوك القابلة للتداول عبر  ١٢وتنص المادة 

الحدود ورصــدها. وعلى وجه الخصــوص، يخضــع النقل المادي عبر الحدود للنقود والســندات المالية 
ية (حوالي ملايين فرنك من فرنكات الج ٥الاسمية التي تبلغ  ية الأفريق لمال عة ا يورو)  ٠٠٠ ١٠ما

أكثر، عند الدخول إلى الإقليم الوطني والخروج منه، إلى إعلان خطي. وفيما يتعلق بالمعاملات  أو
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 ٣٤و ٣٣من القــانون). وتتنــاول المــادتــان  ١٤(المــادة  العقــاريــة، ولا يمكن دفع قيمــة البيع نقــداً
  التحويلات البرقية.

    
    الناجحة والممارسات الجيِّدةالتجارب   -٢-٢  

في المائة من الميزانية الوطنية  ٠,١ تقل عن استقلالية ميزانية الهيئة العليا، التي يجب ألاَّ  •
 )٦ (المادة

  )٦في استعراضات النظراء (المادة مشاركة الهيئة العليا   •
مبادئ التراهة التزام السلطات بضمان أن تسترعي جميع إعلانات الشواغر الانتباه إلى   •

  )٧ادة والأمانة والمساءلة والكفاءة والشفافية (الم
مشاركة ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في عضوية مجلسي الهيئة العليا وهيئة تنظيم   •

  )١٣و ١٠شتراء العمومي (المادتان الا
  ).١٣و ١٠على المعلومات (المادتان اعتماد قانون بشأن الحصول   •

    
 التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

 ى بأن تقوم بوركينا فاسو بما يلي:وصَيُ

  ))١( ٥ة لمكافحة الفساد (المادة ضمان تعزيز اتساق السياسات الوطني  •
لتزويدها بما يلزم من موارد مادية وموظفين  كفالة تخصيص ميزانية كافية للهيئة العليا  •

  ))٢( ٦الهيئة العليا وتنفيذها (المادة متخصصين؛ واعتماد خطة تدريبية لموظفي 
اعتماد المرسوم المحدد لشروط تعيين المراقب المالي العام للدولة والمراقبين الماليين في الدولة؛   •

وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة العليا؛ تعيين الموظفين اللازمين للهيئة العليا، 
  ))٢( ٦(المادة في ذلك مساعدو التحقق والمحققون  بما

وضع إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة   •
  )٩) (ب) و١( ٧للفساد وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء (المادتان 

السعي إلى تعزيز نظامها، ولا سيما فيما يتعلق بالأدوار المتعددة، من أجل تحسين منع   •
 صالح، والنظر في حظر ترشيح الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقاًتضارب الم

  ))٢( ٧للاتفاقية (المادة 
النظر في تنظيم قطاع تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العامة والأحزاب   •

  ))٣( ٧السياسية (المادة 
يين ونشر مضمون السعي إلى اعتماد مدونات لقواعد السلوك لجميع الموظفين الحكوم  •

هذه القواعد؛ ومواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد مشروع قانون بشأن أساليب التحري 
  ))٤) و(٢( ٨الجديدة (المادة 
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تشغيل نظام الإعلان عن الموجودات؛ وتوسيع قائمة الأشخاص الملزمين بالإعلان عن   •
القيمة الحدية للهدايا  موجوداتهم ليشمل جميع الوظائف المعرضة للفساد؛ والنظر في خفض

  ))٥( ٨(المادة 
  ) (د))٢( ٩اعتماد نظام لإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة (المادة   •
بشأن الحق في الحصول على المعلومات  2015-051التأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم   •

العامة؛ واعتماد الصكوك القانونية التي تمكِّن السلطة الوطنية من الحصول على المعلومات 
  )١٠العامة للاضطلاع بولايتها (المادة 

زيادة التعاون بين القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون بغية منع الفساد؛ والتشجيع على وضع   •
ءات لضمان نزاهة كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق منع تضارب معايير وإجرا

  ))ه) (أ) و(٢( ١٢المصالح وفرض قيود على بعض الموظفين العموميين السابقين (المادة 
  اتخاذ تدابير لمنع إساءة استعمال الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص  •

  ))٢( ١٢(المادة 
محظورة إذا كانت تلك  ١٢من المادة  ٣جميع الأفعال المذكورة في الفقرة  أنَّالتأكد من   •

  )).٣( ١٢للاتفاقية (المادة  وفقاًم الأعمال قد أدِّيت بغرض ارتكاب فعل مجرَّ
    

 الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٢  

 إلى المساعدة التقنية في المجالات التالية: أشارت بوركينا فاسو إلى أنها تحتاج

بناء قدرات المراقبين الماليين للدولة والمساعدين والمحققين في مجال أعمال الرصد والتقييم   •
  )٦لع بها الهيئة العليا (المادة التي ستضط

  )٨(المادة  تقديم الدعم التقني لإدارة الإعلانات عن الممتلكات والموجودات  •

  ).١٤التقييم الوطني للمخاطر المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة إجراء   •
    

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  

 يوجد لدى بوركينا فاســـو إطار تشـــريعي ومؤســـســـي من أجل اســـترداد الموجودات يتوافق تقريباً
سوابق الأنَّ بالكامل مع الاتفاقية. بيد  ضايا وال صر تنفيذ هذا الإطار النقص الكبير في الق ضائية يق ق

 على الامتثال التشريعي للفصل الخامس من الاتفاقية. 
    

   ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

 )٥٩و  ٥٦و ٥١(المواد 

التعاون الدولي منصــوص عليه في قانون مكافحة الفســاد، وقانون غســل الأموال وتمويل الإرهاب، 
والمعاهدات ذات الصــلة، ولا ســيما اتفاقية الجماعة الاقتصــادية  2015-082القانون الأســاســي رقم 
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 ذلك، . وبالإضــافة إلى١٩٩٢لدول غرب أفريقيا بشــأن المســاعدة المتبادلة في المســائل الجنائية لعام 
من الدستور، تكتسب المعاهدات والاتفاقات المصدق عليها أو الموافق عليها  ١٥١وبموجب المادة 

حســـب الأصـــول (بما في ذلك الاتفاقية)، فور نشـــرها، حجية أعلى من حجية التشـــريعات المحلية 
 ويمكن تطبيقها مباشرة.

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل  ٧٨من قانون مكافحة الفساد والمادة  ١١٤استناداً إلى المادة و
في مجموعة إيغمونت، أن تتبادل  الإرهاب، يجوز للوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات، بصـــــفتها عضـــــواً

  المعلومات عند الطلب ودون طلب مسبق على السواء. وتستخدم هذه الوحدة شبكة إيغمونت الآمنة.
    

وحدة المعلومات الاستخبارية المالية  منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛
 )٥٨و ٥٢  (المادتان

على النحو المشار إليه أعلاه، ترد الأحكام التي تنظم التحقق من هوية الزبائن والمالكين المنتفعين في 
من اللائحة التنظيمية  ٤٣من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي المادة  ٣١و ٢٦و ١٨المواد 
من قانون غســــل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢٠و ١٩. وتحدد المادتان CM/UEMOA/15/2002رقم 

 الالتزام العام بممارسة الحيطة الواجبة تجاه الزبون بصفة مستمرة. 

) من قانون غســـل الأموال وتمويل الإرهاب تعريف كبار المســـؤولين والمقربين ٤٤( ١وتحدد المادة 
بين منهم على المســـــتوى المحلي (الفقرة الفرعية منهم. ويشـــــمل التعريف كبار المســـــؤولين والمقر

من القانون، يخضــــــع كبار المســــــؤولين والمقربين منهم لتدابير  ٥٤و ٢٢الثانية). وبموجب المادتين 
خاصـــــة ولمســـــتوى معزَّز من العناية الواجبة. وفيما يتعلق بالقائمة الموحدة لجزاءات مجلس الأمن، 

  لمعنيين إلى السلطات الرقابية. تحيل وزارة الخارجية قوائم الأشخاص ا
من قانون غسل  ٣٥سنوات منصوص عليه في المادة  ١٠والالتزام المتعلق بالحفاظ على الوثائق لمدة 

ح بوجود مصـــارف ليس لها حضـــور مادي ولا تنتســـب إلى ســـمَالأموال وتمويل الإرهاب. ولا يُ
من قانون مكافحة الفســـاد).  ١٠١مجموعة مالية خاضـــعة لتنظيم قانوني في بوركينا فاســـو (المادة 

صوري محظورة (المادة  وتُعد أيُّ سلة مصرفية مع مصرف  من قانون مكافحة غسل  ٥٢علاقة مرا
  الأموال وتمويل الإرهاب). 

ــــــخاص عن مصـــــــالحهم  ويحدِّد قانون مكافحة الفســـــــاد نظاماً للإعلان من جانب بعض الأش
 ٢٩)، ويفرض عقوبات ملائمة في حالة عدم الامتثال (المادتان ٢٨إلى  ٧وموجوداتهم (المواد من 

سلطة توقيع ٣٠و صلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو  ). ويجب على كل موظف عمومي له م
  من القانون).  ١٠٣بلغ الهيئة العليا عن تلك العلاقة (المادة أو سلطة أخرى أن ي

من قانون مكافحة غســـل  ٧٩والالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشـــبوهة منصـــوص عليه في المادة 
شبوهة  الأموال وتمويل الإرهاب. وتتلقى الوحدة الوطنية لتجهيز المعلومات تقارير عن المعاملات الم

معظم تلك التقارير تتلقاها من المصـــارف. وتتعلق أنَّ زام بالإبلاغ. بيد من أشـــخاص بموجب الالت
من القــانون بتجهيز تلــك الوحـدة لتقــارير المعــاملات المشــــــبوهـة، ووقف  ٦٩إلى  ٦٧المواد من 

  المعاملات الواردة في تقارير المعاملات المشبوهة واتخاذ الإجراءات المتخذة بشأن تلك التقارير.
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من القانون، عندما تشير التحقيقات التي تضطلع بها الوحدة إلى وقائع قد تشكل  ٦٧للمادة  ووفقاً
ـــــل عائدات الجريمة أو تمويل الإرهاب، تقوم الوحدة بإبلاغ المدعي العام. والمدعي العام  جريمة غس

ــاد). ويجوز للوحدة  ٩٨للدولة ملزم بالشــروع بإجراءات المقاضــاة (المادة  من قانون مكافحة الفس
من قانون  ٦٨ســاعة (المادة  ٤٨أمر بوقف معاملة يتناولها أحد تقارير المعاملات المشــبوهة لمدة أن ت

  غسل الأموال وتمويل الإرهاب). 
    

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي 
 )٥٥و ٥٤و ٥٣اد مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المو  في

المحاكم مختصـــة بالنظر في الدعاوى أنَّ من قانون مكافحة الفســـاد صـــراحة على  ١٠٤تنص المادة 
ية طرفاً في الإجراءات  لدول الأجنب ــــــر للممتلكات. ويجوز أن تكون ا باش ــــــترداد الم ية للاس لمدن ا

لق بالحاجة إلى إثبات القانونية، وتخضــــــع للقواعد الإجرائية الداخلية العامة، بما في ذلك فيما يتع
مصـــلحة مشـــروعة. وتتضـــمن قدرةُ الدول الأجنبية على التصـــرف، بوصـــفها طرفاً في الإجراءات 
القانونية، القدرةَ على رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية بغية إثبات حق لها في الممتلكات 

نبية إيداع كفالة تســــديد ملكيتها أو للمطالبة بالتعويض عن الأضــــرار. ويجب على الدولة الأج أو
 والاستعانة بمحام مسجل لدى رابطة المحامين المحلية.  المصاريف القضائية

من قانون مكافحة  ١١٣و ١٠٥ويجوز إنفاذ أمر مصادرة صادر من محكمة أجنبية بموجب المادتين 
لجماعة من اتفاقية ا ٢٠من قانون غســــل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة  ١٥٠الفســــاد، والمادة 

الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وتجوز المصادرة 
من قانون مكافحة  ١١٢و ١١١و ٨٣بناء على طلب المســاعدة القانونية المتبادلة اســتناداً إلى المواد 

من  ١٩و ١٨اب، والمادتين من قانون غســل الأموال وتمويل الإره ١٤٨و ١٢٨الفســاد، والمادتين 
صادرة الممتلكات حتى في حالة عدم  صادية لدول غرب أفريقيا. ويجوز الأمر بم اتفاقية الجماعة الاقت

  من قانون مكافحة الفساد).  ١٠٦وجود إدانة جنائية (المادة 
ن وما يليها من قانو ١٠٧ويجوز إنفاذ أمر تجميد أو حجز صــادر عن محكمة أجنبية بمقتضــى المادة 

من اتفاقية  ٢٠من قانون غســــل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة  ١٤٧مكافحة الفســــاد، والمادة 
الجماعة الاقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا. ويجوز تنفيذ طلب المســــــاعدة المتبادلة لأغراض الحجز 

يليها من  وما ٩٩وما يليها من قانون مكافحة الفســاد، والمادة  ١٠٧والمادة  ٨٣اســتناداً إلى المادة 
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجوز الأمر بتدابير مؤقتة دون طلب مسبق استناداً 

  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١٠٠و ٩٩إلى المادتين 
وتحدد مضــــــمون طلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة الأحكامُ المذكورة أعلاه من قانون مكافحة 

) واتفاقية ١٣٩)، وقانون غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة ١١٢و ١١١د (المادتان الفســـــا
الجماعة الاقتصـــادية لدول غرب أفريقيا. وفضـــلاً عن ذلك، يجوز تطبيق الاتفاقية مباشـــرة بموجب 

  من الدستور. ١٥١المادة 
لا تجعل وراض. وقدَّمت بوركينا فاســـو نســـخة من قوانينها ذات الصـــلة في ســـياق عملية الاســـتع

  بوجود معاهدة بهذا الشأن. بوركينا فاسو اعتماد تدابير المصادرة والحجز مشروطاً
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تدبير مؤقت، تُمنح الدولة الطالبة فرصـــــة لعرض ما لديها من أســـــباب تســـــتدعي أيِّ وقبل وقف 
راف من قانون مكافحة الفســاد). وحقوق الأط ١١٠مواصــلة ذلك التدبير (الفقرة الثانية من المادة 

من قانون مكافحة الفســـــاد؛  ١١١والمادة  ٨٣الثالثة الحســـــنة النية بموجب الفقرة الثانية من المادة 
من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛  ١٦٠والمادة  ١٥٠والفقرة الثالثة من المادة  ١٤٧والمادة 
  ) من اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.٢( ٢٠والمادة 

    
 )٥٧ف فيها (المادة رُّالموجودات والتصإرجاع 

 يمكن أن ترجع بوركينا فاســـــو الممتلكات المصـــــادرة في إطار التطبيق المباشـــــر للاتفاقية. ووفقاً
للمعاهدات  من قانون مكافحة الفســـاد، يتم التصـــرف بالممتلكات المصـــادرة وفقاً ١١٥للمادة 

من الاتفاقية. وبموجب المادة  ٥٧الواجبة التطبيق والتشــــريعات الســــارية. ويشــــمل ذلك المادة 
من قانون غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، تصـــبح الممتلكات المصـــادرة في إقليم بوركينا  ١٥١

ولة فاســـو بناء على طلب من ســـلطات أجنبية من ممتلكات الدولة ما لم ينص اتفاق مبرم مع الد
 ذلك. الطالبة على خلاف

ــــــنة النية  وتحمي المواد المذكورة أعلاه من قانون مكافحة الفســـــــاد حقوق الأطراف الثالثة الحس
. ومع ذلك، ليس ثمة ما مجاناًوحقوق المالكين الشــــرعيين. وتنفَّذ طلبات التعاون، من حيث المبدأ، 

الملاحقة   دتها في عمليات التحقيق أويمنع بوركينا فاســو من أن تقتطع نفقات معقولة تكون قد تكب
  أو الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها.

    
 التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

على المستوى  يشمل تعريف كبار المسؤولين والمقربين منهم كبار المسؤولين والمقربين منهم  •
 )٥٢المحلي (المادة 

  ).٥٩تعمل الهيئة العليا مع نظرائها في المنطقة دون الإقليمية على أساس الاتفاقية (المادة   •
    

 يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

 يوصى بأن تقوم بوركينا فاسو بما يلي:

إلى نموذج الوكالة  النظر في إنشاء هيئة لاسترداد الموجودات المحجوزة والمصادرة، استناداً  •
  )٥١) (المادة AGRASCالفرنسية لإدارة واسترداد الموجودات المحجوزة والمصادَرة (

التنفيذ الفعلي للأحكام المتعلقة باسترداد الموجودات، ولا سيما بشأن المصادرة والحجز   •
  )٥٤والتجميد (المادة 

لتلقي الإعلانات عن الموجودات والتحقق تزويد الهيئة العليا بالموارد اللازمة وبآلية مناسبة   •
  ))٥( ٥٢لكتروني للإعلان (المادة منها، والنظر في إنشاء نظام إ

زيادة نشر المعلومات المتعلقة بالتزامات الأشخاص الخاضعين لشرط تقديم التقارير عن   •
    .)٥٨اص يفون بالتزاماتهم (المادة هؤلاء الأشخأنَّ المعاملات المشبوهة، والتأكد من 
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 الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  

 أشارت بوركينا فاسو إلى أنها تحتاج إلى المساعدة التقنية في المجالات التالية:

تعزيز القدرات التكنولوجية فيما يتعلق بكشف عائدات الجريمة وبناء القدرات لفائدة   •
  )٥٢(المادة أصحاب المصلحة 

تدريب الموظفين على الكشف عن عائدات الجريمة وجميع الإجراءات المتعلقة بطلب إعادة   •
  )٥٢الموجودات (المادة 

  .)٥٨مساعدة لوجستية في سياق التحقيقات الخاصة (المادة   •
 


